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القضائي الدولي لمكافحة  للتعاونآلیة كمعوقات نظام تسلیم المجرمین 

  .عبر الوطنیةجریمة المنظمة ال
  تدریست كریمة
  "ب"أستاذة محاضرة 

  تیزي وزو ،جامعة مولود معمريكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
 مقدمة

أدى التطور المشهود في المجتمعات الحدیثة بفعل ظاهرتي العولمة والثورة 
والمعلومات بین سائر دول العالم، دون  التكنولوجیة، إلى سهولة انتقال الأشخاص
تم استغلاله من قبل وهو الأمر الذي . أن تكون الحدود الجغرافیة عائقا لذلك

التنظیمات الإجرامیة لتعزیز أنشطتها وتوسیع نطاقها خارج الحدود الإقلیمیة 
  .في صورتها العابرة للحدود الوطنیةللدول، لتبرز إلى الوجود الجریمة المنظمة 

بالنظر إلى البعد الدولي لهذه الجریمة، وإلى سرعة انتشارها وإلى تزایدها 
وتفاقم الخطر الناتج عنها، ظهر للمجتمع الدولي أنه من الصعوبة على الدول 
مواجهتها بشكل منفرد وإنما ینبغي علیها تعزیز التعاون الوثیق فیما بینها لتحقیق 

وبالتالي أضحى التعاون الدولي ضرورة حتمیة لمواجهة  ،1لیة في المواجهةالفاع
  .الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة

  إن مجالات التعاون الدولي في مكافحة الجریمة بوجه عام والجریمة

                                         
، 164، مجلة القضاء والقانون، عدد »ماهیة التعاون القضائي الدولي« محمد أغربي، -  1

 .39- 38. ص ، ص2014
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التعاون القضائي غیر أن ، 1المنظمة عبر الوطنیة بوجه خاص كثیرة ومتنوعة 
  .ه المجالات وأكثرها إثارة للتحدیات والصعوباتمن أبرز وأهم هذیعد 

السلطات القضائیة في تظافر جهود القضائي الدولي،  بالتعاونیقصد 
في تكمن ذلك سمة و  عبر الوطنیة،الدول المختلفة لمكافحة الجریمة المنظمة 

السلطات داخل الدولة بصدد جریمة هذه التي تتخذها  تالإجراءاالتقریب من 
؛ كإجراءات التحقیق مین محددین، المتهمین أو المحكوم علیهمحددة أو مجرم

نتیجة  وعدم إفلاته من العقابجاني والمحاكمة إلى حین صدور الحكم على ال
  . 2للارتكاب جریمته في عدة دو 

لهم الانتقال من بلد إلى آخر الجرائم المنظمة عبر الوطنیة یمكن  فمرتكبو
القضائي  التعاونماسة إلى الحاجة ذلك ظهرت التصدیا للتجنب الملاحقة، و 

  التي أمام قضاء الدولة الدولي من خلال تطبیق نظام تسلیم المجرمین لتقدیمهم 
  .3تلاحقهم

                                         
تتنوع صور التعاون بین الدول في المجال الجنائي، ومن أهم هذه الصور التعاون الأمني  - 1

التعاون الدولي « عادل ماجد، : لأكثر تفصیل راجع .أو الشرطي، والتعاون القانوني والقضائي
، مجلة الأمن »تطبیقات عملیة: مسائل الجنائیة في دولة الإمارات العربیة المتحدةفي ال

 .200 -197. ، ص ص2004والقانون، العدد الثاني، 
القواعد الموضوعیة والإجرائیة والتعاون الدولي، : هدى حامد قشقوش، الجریمة المنظمة - 2

 .85. ، ص2006الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، الأدلة التشریعیة لتنفیذ اتفاقیة الأمم  - 3

المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة والبروتوكولات الملحقة به، الأمم المتحدة، 
 .217. ، ص2004نیویورك، 
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القضائي الدولي في  التعاوننظام تسلیم المجرمین من أقدم صور  تبریع
مشهود له بكونه واحدا من أنجع وسائل هذا التعاون في وهو ، نائیةالمواد الج

ص موجود على إقلیمها تسلیم شخب دولةقوم بمقتضاه تف، 1الجریمة مكافحة
لیه إتطالب بتسلیمه إلیها لمحاكمته عن جریمة منسوب ، لسلطات دولة أخرى

شریطة وجود اتفاقیة ثنائیة أو إقلیمیة صادرة في حقه، ارتكابها أو لتنفیذ عقوبة 
الطالبة والمطلوب منها  الدولتینبینهما أو تنفیذا للاتفاقیات الدولیة التي تكون 

  .2أحد أطرافها، أو ممكن الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثلالتسلیم 
وأكثرها التعاون القضائي الدولي سائل و من أهم بذلك یعد تسلیم المجرمین 

لا تقف الحدود عائقا أمام  ن، وردع الجناة الذینائیةفعالیة لتحقیق العدالة الج
المجرمون من العثور على مأوى آمن یث یحرم ح ارتكابهم لعملیاتهم الاجرامیة،

  .3لهم
أهمیة هذا النظام كآلیة للتعاون القضائي الدولي في مجال بالرغم من 

مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة على النحو المشار إلیه، إلا أن تنفیذه 

                                                                                                  
  https://www.unodc.org/tldb/pdf/Arabic-organised-crime-guide.pdf                               
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، التعاون الدولي في المسائل الجنائیة  - 1

لى مكافحة الإرهاب، الأمم المتحدة، المتعلقة بمكافحة الإرهاب، برنامج التدریب القانوني ع
  . 37. ، ص2012نیویورك، 

https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Training_Curriculum_Modu
le3/Ebook_Arabic.pdf 

محمد عبد االله حسین العاقل، النظام القانوني الدولي للجریمة المنظمة عبر الدول، دراسة  - 2
 .639. ، ص2010تطبیقیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  - نظریة

 .638. المرجع نفسه، ص - 3
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ماهیة عن  یلقى العدید من العوائق والتحدیات من الناحیة العملیة، لذا نتساءل
   .لعوائق والتحدیات التي قد تحول دون تحقیق الفاعلیة في تنفیذ هذه الوسیلةا

نطاقها لا یتسع لبیان كل ولكون تتولى هذه الدراسة الإجابة عن هذا التساؤل،    
على بیان أهمها، لا سیما تلك التي ترتبط سیكون التركیز إن التحدیات والعوائق، ف

ة ، أو تلك ذات الصلة بالجریم)ولالمبحث الأ(بالشخص المطلوب تسلیمه 
، وذلك في ضوء أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة )المبحث الثاني(موضوع التسلیم 

، وكذا بعض الاتفاقیات الثنائیة التي 1لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة
  أبرمتها الجزائر في هذا الخصوص دون إغفال الأحكام الواردة في قانون 

                                         
وطنیة اشتملت على یشار إلى أن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر ال - 1

أحكام رائدة في مجال تسلیم المجرمین، لذلك یمكن للدول الأطراف اتخاذها كأساس قانوني 
للتسلیم في حالة غیاب وسیلة قانونیة أخرى تسمح بذلك، لاسیما عدم وجود اتفاقیة ثنائیة تربط 

 .بین الدولتین الطالبة والمطلوب منها التسلیم
 Voir : Éric Ruelle, « Définition des délits économiques internationaux, règles de fond 

et poursuites», Revue internationale de droit économique, n° 2, 2002,  p. 519. Article 
-droit-de-internationale-http://www.cairn.info/revue:  disponible en ligne à l’adresse
; 513.htm-page-2-2002-economique 

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، المعتمدة من طرف انظر 
یها من قبل الجزائر ، المصادق عل2000نوفمبر  15الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم 

، 09، عدد .ج. ج.ر. ، ج2002فبرایر  05المؤرخ في  55-02بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 .2002فبرایر  10صادر بتاریخ 
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 .1یة المتعلقة بتسلیم المجرمینالإجراءات الجزائ
  المعوقات المرتبطة بالشخص المطلوب تسلیمه: المبحث الأول

قد یتوافر الأساس القانوني للتسلیم، لكن تثار بشأن طلبه العدید من 
، وهذه الاشكالات تتعلق على وجه الخصوص هالإشكالات التي قد تعترض قبول

یم شخص یحمل جنسیة الدولة بجنسیة الشخص المطلوب تسلیمه؛ فهل یجوز تسل
، وهل یمكن تسلیم شخص یحمل جنسیة )المطلب الأول( المطلوب منها التسلیم

دولة ثالثة غیر جنسیة الدولتین طرفي علاقة التسلیم، الطالبة والمطلوب منها 
، وما هو الحل إذا كان الشخص المطلوب تسلیمه یحمل )المطلب الثاني(التسلیم 

  ).المطلب الثالث(منعدم الجنسیة كان  أكثر من جنسیة أو
  مدى جواز تسلیم الرعایا: المطلب الأول

من المبادئ المستقرة في مجال نظام تسلیم المجرمین كآلیة للتعاون الدولي 
، والحدة في تطبیق هذا المبدأ على )الفرع الأول(إعمال مبدأ حظر تسلیم الرعایا 

لات من العقاب؛ وهو ما فالإثار سلبیة، تمكن المجرم من آطلاقه تترتب عنه إ
، یتم النص "أو المحاكمة إما التسلیم "أدى إلى إیجاد بدیل عنه یتمثل في مبدأ 

   ).الفرع الثاني(علیه جنبا إلى جنب مع مبدأ حظر تسلیم الرعایا 
  الرعایا حظر تسلیم: المبدأ: الفرع الأول

  نت الجریمة اتسلیم مواطنیها، أیًا كللدول  تحظر غالبیة النظم القانونیة

                                         
، 1966یونیو  08مؤرخ في ال، 155-66مر رقم من الأ 719إلى  694انظر المواد من   - 1

یونیو  10، صادر بتاریخ 48، عدد .ج. ج. ر. ضمن قانون الإجراءات الجزائیة، جالمت
 .، معدل ومتمم1966
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المرتكبة خارج إقلیم الدولة، وهي قاعدة راسخة ومكون أساسي لهذه 
ن هذه القاعدة في البعض من هذه الأنظمة تتسم بطابع إالأنظمة القانونیة، بل 

   .1دستوري
، إلا أن نظامي في هذا المجال الأنظمة القانونیة للدولیوجد اختلاف في 

التي تعتمد النظام دول م هما الأكثر انتشارا؛ فالالقانون المدني ونظام القانون العا
الخ، أما ...تأخذ بقاعدة حظر تسلیم مواطنیها، كفرنسا، بلجیكا، التيالأول هي 

التي تعتمد نظام القانون العام كالمملكة المتحدة، الولایات المتحدة  لدولا
قلیمیة في ، فلا توجد هذه القاعدة في نظامها لأنها تأخذ بمبدأ الإ...الأمریكیة

  . 2تطبیق القانون الجنائي ومن ثم لا تجد مانعا قانونیا في تسلیم مواطنیها
أورد إذ ، القانون المدني یندرج النظام القانوني الجزائري ضمن أنظمة

من تجلى المشرع النص على هذه القاعدة في قانون الإجراءات الجزائیة، وهو ما ی
ن اإذا ك - 1:  في الحالات الآتیة لا یقبل التسلیم« : منه 698نص المادة  

  .»...الشخص المطلوب تسلیمه جزائري الجنسیة
  الجزائر  أبرمتهاكما تم النص على هذه القاعدة في الاتفاقیات الثنائیة التي 

                                         
نقلا  .منه 51، المادة 1971ومن الدساتیر التي تبنت هذا المبدأ، الدستور المصري لعام  -1

شریف سید كامل، مكافحة جرائم غسل الأموال في التشریع المصري، دار النهضة : عن
  .182. ، ص2002العربیة، القاهرة، 

2 - Jean-Marc THOUVENIN, Le principe de non extradition des nationaux, p. 03. 
http://www.academia.edu/4809493/LE_PRINCIPE_DE_NON_EXTRADITION_DES
_NATIONAUX 
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  ، التي 19651 فرنسا عاممع الاتفاقیة المبرمة ومنها في مجال تسلیم المجرمین، 
مواطنیهم  المتعاقدان الطرفانلا یسلم « : على ما یلي منها 12نصت في المادة 

بلجیكا مع من الاتفاقیة المبرمة  03، وأیضا ما نصت علیه المادة »...الخاصین،
 .3»المواطنین التابعین لكل منهما المتعاقدان الطرفانلا یسلم « : 19702عام 

أیضا اعترفت به فلقد من المبادئ المستقر علیها، یعد هذا المبدأ ونظرا لكون 
وهو ما یستفاد من اقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة اتف

إذا لم تقم الدولة « : الناصة على أنه منها 16نص الفقرة العاشرة من المادة 
الطرف التي یوجد الجاني المزعوم في إقلیمها بتسلیم ذلك الشخص فیما یتعلق 

 فمن. »...ونه أحد رعایاها،بجرم تنطبق علیه هذه المادة، لسبب وحید هو ك

                                         
، یتضمن المصادقة على الاتفاقیة المتعلقة 1965لیو یو  29مؤرخ في  194-65أمر رقم  - 1

بتنفیذ الاحكام وتسلیم المجرمین المبرمة بین الجزائر وفرنسا وعلى مبادلة الرسائل المتعلقة 
، .ج. ج. ر. ج، 1962أوت  28الفرنسي المؤرخ في  -بتعدیل البرتوكول القضائي الجزائري

 .1965أوت  17صادر بتاریخ  68عدد 
، یتضمن المصادقة على الاتفاقیة الموقعة 1970أكتوبر  8مؤرخ في  61 -70م أمر رق -  2

بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والمملكة البلجیكیة  1970یونیو  17ببروكسل في 
، 92، عدد .ج. ج. ر. والمتعلقة بتسلیم المجرمین والتعاون القضائي في المواد الجنائیة، ج

 .1970نوفمبر  03صادر بتاریخ 
وهي ذات العبارة الواردة بنص المادة الثالثة الفقرة الأولى من الاتفاقیة المبرمة مع اسبانیا،  - 3

، یتضمن التصدیق على اتفاقیة تسلیم 2008مارس  09مؤرخ في  85- 08مرسوم رئاسي رقم 
الجزائر في  قعة فيالمجرمین بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ومملكة إسبانیا، المو 

  .2008مارس  12صادر بتاریخ ، 14، عدد .ج. ج. ر. ، ج2006دیسمبر  12
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عدم تسلیم الرعایا أن الدولة هي صاحبة الاختصاص القضائي مبدأ مبررات 
عن  يمحاكمة مواطنیها حال تواجدهم على إقلیمها، وأن التخلفي الأصیل 

ن إعن سیادة الدولة، فضلا عن ذلك ف اĎ المواطن في هذه الحالة یشكل تخلی
نیین وتطبیق القانون الوطني علیه یتفق محاكمة الشخص عن طریق قضاته الوط

   .1مع مبادئ العدالة الجنائیة
إلا أن إعمال المبدأ على إطلاقه  ،الرغم من وجاهة مثل هذه المبرراتعلى    

فلات من العقاب فهو ثغرة قانونیة تسمح للمجرم الإلقي العدید من الانتقادات، 
لذلك تفادیا . لتي ینتمي إلیهاا على جرائمه كلما كان ارتكابها في اقلیم دولة غیر

ثار السلبیة الناجمة عن تطبیق مبدأ حظر تسلیم المواطنین، ودعما للتعاون للآ
الدولي في مكافحة الإفلات من العقاب، تضمنت العدید من الاتفاقیات الدولیة 

  .المتعلقة بتسلیم المجرمین بدائل عن المبدأ
  تسلیم الرعایا البدائل المطروحة لمبدأ حظر: الفرع الثاني

دورا حاسما في مكافحة الإفلات من " إما التسلیم أو المحاكمة" یؤدي مبدأ    
العقاب، إذ أضحى من الالتزامات التي غالبا ما یتم ادراجها في الاتفاقیات الدولیة 
المتعلقة بتسلیم المجرمین، لا سیما بالنسبة للدول التي تأخذ بقاعدة حظر تسلیم 

من الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة  12ذلك، ما نصت علیه المادة  ومثال. المواطنین
وفي كل الأحوال فإن الطرف المطلوب « : سالفة الذكر وذلك في فقرتها الثانیة

                                         
  :؛ انظر في المعنى ذاته221. عادل ماجد، مرجع سابق، ص -  1

- S. MARIO, Commentaire de la décision  du conseil constitutionnel n° 2014-427 du 
14 novembre 2014 (Extradition des personnes ayant acquis la nationalité française), p. 

constitutionnel/root/bank/download/2014427QPC2014427qpc_ccc.pdf-/conseil03.  
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منه یتعهد ضمن نطاق اختصاصه بإجراء ملاحقة ومحاكمة مواطنیه 
الخصوصیین الذین أقدموا على ارتكاب مخالفات في بلد الدولة الأخرى 

، وكذا ما نصت علیه »...اقب علیها كجنایة أو جنحة في كلتا الدولتین،والمع
« : الاتفاقیة الجزائریة والمملكة الإسبانیة في الفقرة الثانیة من المادة الثالثة منها

طار اختصاصه بمتابعة مواطنیه إلیه الطلب في إالطرف المقدم  یتعهدغیر أنه 
  .»...ئم معاقب علیها في كلا الطرفین،الذین ارتكبوا في إقلیم الطرف الآخر جرا

یلاحظ أن النصین یقیدان إعمال مبدأ التسلیم أو المحاكمة، بأن یتوافر 
للدولة الطرف المطلوب منها التسلیم، اختصاص بمتابعة مواطنها الذي رفضت 

ومن ناحیة أخرى، یشترطان أن یكون الجرم محل طلب . تسلیمه، هذا من ناحیة
إقلیم الدولة الطالبة ومعاقب علیه في كلتا الدولتین الطالبة التسلیم مرتكبا في 

والمطلوب منها التسلیم؛ وهو ما یعني عدم الزام الدولة التي رفضت تسلیم 
مواطنها بمحاكمته إن كان الجرم المنسوب إلیه ارتكب خارج إقلیم الدولة الطالبة، 

خرى للتسلیم لاسیما كما لا یمكن ذلك أیضا في حالة ما إذا لم تتحقق الشروط الأ
  .شرط ازدواجیة التجریم

غیر أن هذا القید الوارد في الاتفاقیتین، على النحو المبین أعلاه، وإن كان 
قد اشتملت علیه العدید من الاتفاقیات المماثلة التي عقدتها الجزائر مع دول 

العربیة  ، إلا أنه لم یرد في اتفاقیات أخرى، كالاتفاقیة المبرمة مع الإمارات1أخرى

                                         
   : راجع على سبیل المثال الاتفاقیات التالیة  -1
الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر ومصر والمتعلقة بالمساعدة المتبادلة والتعاون القضائي،  - 

 -65، والمصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1964فبرایر  29الموقعة بالجزائر في 
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منها إلى أنه لا یجوز التسلیم إذا كان  24، حیث أشار نص المادة 1المتحدة
الشخص المطلوب من مواطني الدولة المطلوب منها التسلیم، وفي هذه الحالة 

  على طلب من الدولة الأخرى، دون  محاكمة هذا الشخص بناءً هذه الأخیرة تتولى 

                                                                                                  
سبتمبر  06، صادر بتاریخ 76 ، عدد.ج. ج. ر. ، ج1965یولیو  29المؤرخ في  195

  ؛1966
الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر وفیتنام الاشتراكیة والمتعلقة بتسلیم المجرمین، الموقعة بالجزائر  -

المؤرخ في  416- 13، والمصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2010أبریل  14في 
  ؛ 2013دیسمبر  18، صادر بتاریخ 64، عدد .ج. ج. ر. ، ج2013دیسمبر  15
 22الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر والبرتغال والمتعلقة بتسلیم المجرمین، الموقعة بالجزائر في  -

 23المؤرخ في  280 -07، والمصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2007ینایر 
  ؛2007سبتمبر  23صادر بتاریخ  59، عدد .ج. ج. ر. ، ج2007سبتمبر 

 15برمة بین الجزائر وایران والمتعلقة بتسلیم المجرمین، الموقعة بالجزائر في الاتفاقیة الم -
 15المؤرخ في  113-06المرسوم الرئاسي رقم  ، والمصادق علیها بموجب2006مارس 
 ؛2006مارس  15، صادر بتاریخ 16، عدد .ج. ج. ر. ، ج2006مارس 

المتحدة والمتعلقة بالتعاون القضائي الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر والإمارات العربیة  - 1
 12والإعلانات والإنابات القضائیة وتنفیذ الأحكام وتسلیم المجرمین، الموقعة بالجزائر في 

 23المؤرخ في  323 – 07، والمصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1983أكتوبر 
    ؛2007أكتوبر  24، صادر بتاریخ 67، عدد .ج. ج. ر. ، ج2007أكتوبر 

  : كما لم یرد في اتفاقیات أخرى على سبیل المثال  
 22الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر وایطالیا والمتعلقة بتسلیم المجرمین، الموقعة بالجزائر في  -

فبرایر  13المؤرخ في  07-05، والمصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003یولیو 
  ؛2005فبرایر  16اریخ ، صادر بت13، عدد .ج. ج. ر. ، ج2005
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  .م الدولة الطالبةأن تستوجب أن یكون الجرم مرتكبا في إقلی
من جانب آخر یشار إلى أن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة    

 16عبر الوطنیة، تضمنت النص على هذا المبدأ في الفقرة العاشرة من المادة 
ني المزعوم في إقلیمها بتسلیم اإذا لم تقم الدولة الطرف التي یوجد الج« : منها

بجرم تنطبق علیه هذه المادة، لسبب وحید هو كونه  ذلك الشخص فیما یتعلق
أحد مواطنیها، وجب علیها بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسلیم، 
أن تحیل القضیة دون إبطاء لا مسوغ له إلى سلطاتها المختصة بقصد 

ویتعین على تلك السلطات أن تتخذ قرارها وتضطلع بإجراءاتها على . الملاحقة
ه كما في حالة أي جرم ذي طابع جسیم بمقتضى القانون الداخلي النحو ذات

  .».لتلك الدولة الطرف
تسمح القراءة المتمعنة لثنایا هذا النص بإبداء العدید من الملاحظات؛ أولها أن    

الدولة المطلوب منها التسلیم لیست ملزمة بإجراء المحاكمة بدیلا عن التسلیم إذا 
كأن تكون الجریمة المنسوبة للشخص الذي  ها،یبرر رفضكان ثمة سبب آخر 

  كالجرائم ،رفضت تسلیمه تنتمي إلى طائفة الجرائم التي یستبعد التسلیم بشأنها

                                                                                                  
الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر والمملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وإیرلندا الشمالیة والمتعلقة  -

، والمصادق علیها بموجب المرسوم 2006یولیو  11بتسلیم المجرمین، الموقعة بلندن في 
، صادر 81، عدد .ج. ج. ر. ، ج2006دیسمبر  11المؤرخ في  464-06الرئاسي رقم 

 .2006دیسمبر  13بتاریخ 
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  . 1السیاسیة مثلا 
وثانیها هو أن الاتفاقیة لا تلزم الدولة الرافضة للتسلیم، خلافا لما قد توحي 

ضت تسلیمه، وإنما تلزمها إلیه القراءة الحرفیة للنص، بمحاكمة مواطنها الذي رف
عندما تطلب الدولة التي تلتمس التسلیم، بأن تحیل القضیة دون إبطاء لا مبرر 

؛ فالوفاء بهذا الالتزام قد یفضي في 2له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة
تقرر ، فالسلطات المختصة إلى عدم تحریكهاأو  ضوء الأدلة إلى تحریك دعوى

دعوى أم لا بنفس الكیفیة التي تتبعها بالنسبة لأي جرم ذي الما إذا كانت ستحرك 
      .طابع جسیم بمقتضى القانون الداخلي

تستوجب أن "  إما التسلیم أو المحاكمة" یشار إلى أن فعالیة تطبیق مبدأ 
تقدم الدولة الطالبة للتسلیم المساعدة القانونیة للدولة متلقیة الطلب، لأن الأخیرة 

اطنها، ومباشرتها لإجراءات الملاحقة ضده من خلال سلطاتها برفضها تسلیم مو 
المختصة، تكون بلا شك في حاجة إلى مختلف الأدلة اللازمة والتي تفتقر إلیها 

لذلك ینبغي أن . لأن الجریمة المنسوبة لهذا الشخص تكون مرتكبة خارج إقلیمها
ل الدولة متلقیة تضع الدولة الطالبة جمیع الأدلة التي تكون بحوزتها في متناو 

التسلیم أو "الطلب لتمكینها من الامتثال فعلیا لواجب الملاحقة، وبالتالي فإن مبدأ 
                                         

سلیمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین، دراسة  - 1
 .226 .، ص2007مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، 

دلة فیینا، دلیل المساعدة القانونیة المتبا ،مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة - 2
 .50. ، ص2013وتسلیم المجرمین، الأمم المتحدة، نیویورك، 

https://www.unodc.org/documents/organized- 
crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_A.pdf 
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لا یمكن تنفیذه فعلیا إلا إذا صاحبه تقدیم المساعدة القانونیة المتبادلة " المحاكمة
یتعین على الدولة متلقیة الطلب والدولة التي یرفض فمن جانب الدولة الطالبة، 

  .أن التسلیم أن تتعاونا فیما بینهما على المستوى القانونيطلبها بش
  مدى جواز تسلیم شخص یحمل جنسیة دولة ثالثة: المطلب الثاني

عندما یكون الشخص المطلوب تسلیمه یحمل جنسیة الدولة الطالبة، سواء    
لا تثار مبدئیا فارتكب الجریمة محل التسلیم في اقلیمها أو في اقلیم دولة أخرى، 

لكن . أیة اشكالیة فیما یتعلق بقبول تسلیمه إذا ما تحققت بقیة شروط التسلیم
مدى جواز تسلیم الدولة لشخص یحمل جنسیة دولة ثالثة، الإشكال یكمن في 

   .بمعنى جنسیة أخرى غیر جنسیة الدولتین طرفي علاقة التسلیم
طلوب المنت شروط تسلیم أي شخص تخضع للقانون الداخلي للدولة الما ك   

وجدت،  الدولتین الطالبة والمطلوب منها إن أو للاتفاقیة التي تربطمنها التسلیم 
 تلى الاتفاقیة المبرمة بینهما، فإذا وجدإالرجوع  المطلوب منهاتعین على الدولة 

تكون  هاإن، فهلیها الشخص المطلوب قبل تسلیمإشرط استشارة الدولة التي ینتمي 
 .ن التسلیم غیر قانونيالا كإ فهو إجراء الزامي و  طلب،البذلك قبل قبول ملزمة 

المطلوب نت الاتفاقیة لا تتضمن شرطا من هذا القبیل، فیكون للدولة اأما إذا ك
  لقواعد المجاملة، أو إذا رأت خلاف  إعمالاالتسلیم الخیار بین الاستشارة منها 
  .1نها تقوم بتسلیمه دون إشعار الدولة الثالثةإذلك ف

                                         
مصطفى طاهر، المواجهة التشریعیة لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات،  - 1

 .549. ، ص2004ابع الشرطة للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، الطبعة الثانیة، مط
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إلى الاتفاقیات التي أبرمتها الجزائر في هذا المجال، یلاحظ خلوها من بالعودة    
مثل هذا الشرط، والقول ذاته ینطبق على الأحكام المتعلقة بتسلیم المجرمین 

 696فحوى نص المادة استقراء من لكن . الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة
مح بتسلیم شخص مطلوب القانون، یمكن القول أن القانون الجزائري یس هذامن 

لدولة لا یحمل جنسیتها، بشرط أن تكون الجریمة موضوع التسلیم من عداد 
الجرائم التي یجیز القانون الجزائري المتابعة فیها في الجزائر حتى ولو ارتكبت 

  .من أجنبي في الخارج
   مدى جواز تسلیم شخص متعدد أو عدیم الجنسیة: المطلب الثالث

لمطلوب تسلیمه متمتعا بأكثر من جنسیة وقت طلب قد یكون الشخص ا   
، فتكون الدولة المطلوب منها التسلیم أمام حالة تعدد وقد یكون بلا جنسیة التسلیم

ستعتد بها التي جنسیة الفیثار التساؤل عن  أو حالة انعدام الجنسیة؛ الجنسیات
إشكالیة عالجة عن كیفیة م؛ و )الفرع الأول(هذه الدولة عند معالجتها طلب التسلیم 

  ).الفرع الثاني( عدیم الجنسیة المطلوب تسلیمه
  مدى جواز تسلیم شخص متعدد الجنسیة: الفرع الأول

لم تقدم التشریعات الوطنیة المقارنة المتعلقة بتسلیم المجرمین حلا لمشكل 
تنازع الجنسیات، والمنحى ذاته سلكته الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة؛ لذلك یكون 

ا وفقا لمبادئ المعاملة بالمثل وقواعد المجاملة الدولیة، أو بالبحث في الحل إم
القواعد العامة المنظمة للجنسیة في القانون الداخلي للدولة المطلوب منها التسلیم 

   .1الذي بموجبه یمكن تحدید أي الجنسیات أولى بالترجیح
                                         

 .  227. سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص - 1
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ب منها لكن إذا كانت من بین الجنسیات المتنازعة جنسیة الدولة المطلو 
أما إذا كانت الجنسیات . التسلیم، فیحق لهذه الأخیرة أن تمتنع عن التسلیم

المتنازعة كلها أجنبیة فالغالب أن یتم الترجیح على أساس الجنسیة الفعلیة أو 
؛ وهي تلك الجنسیة التي یرتبط بها الشخص أكثر من غیرها، كأن یكون 1الحقیقیة

ئمة في دولة أخرى یوجد فیها موطنه الشخص المطلوب تسلیمه مقیما بصفة دا
إلى أن الأمر في هذه الحالة  3، مع ذلك یذهب رأي2المعتاد ومقر عمله وأسرته

  .متروك للدولة المطلوب منها التسلیم لتقدیر أي الجنسیات یتم الأخذ بها
  مدى جواز تسلیم شخص عدیم الجنسیة : الفرع الثاني

                                         
تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري في قواعد التنازع، قد عالج مسألة تنازع الجنسیات،  -  1
ین الجنسیات المتنازعة جح الجنسیة الفعلیة في حالة ما إذا لم تكن الجنسیة الجزائریة من بور 

في « : من القانون المدني 22وإلا فالترجیح یكون للجنسیة الجزائریة وفي هذا تنص المادة 
  .حالة تعدد الجنسیات یطبق القاضي الجنسیة الحقیقیة

غیر أن القانون الجزائري هو الذي یطبق إذا كانت للشخص في وقت واحد، بالنسبة إلى 
، ».، وبالنسبة إلى دولة أو عدة دول أجنبیة جنسیة تلك الدولالجزائر الجنسیة الجزائریة

، .ج. ج. ر. ، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر  26مؤرخ في  58 -75أمر رقم 
   .معدل ومتمم. 1975سبتمبر  30، صادر بتاریخ 78عدد 

ي ، دراسة تاریخیة ف)2011 – 1927( تسلیم المجرمین في الأردن « إیمان فرحات،  -  2
والاتفاقیات الإقلیمیة والدولیة التي یرتبط بها  1927ضوء قانون تسلیم المجرمین الفارین لسنة 

، 02، العدد 39، مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، المجلد »الأردن في مجال التسلیم
 .521.، ص2012

 .231. سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص - 3
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لذي لا تعتبره أیة دولة الشخص ا"یعرف الشخص عدیم الجنسیة بأنه 
؛ ویترتب على هذه الصفة أن عدیم الجنسیة لا 1"بمقتضى تشریعها فیها مواطنا

یثیر تسلیمه أي إشكال بالنسبة للدولة المطلوب منها التسلیم التي یتواجد على 
إقلیمها، فیجوز تسلیمه دون أي قید أو عائق، لأن الحمایة التي تكفلها له 

س فیها ما یمنع تسلیمه إلى أیة دولة تطلبه، كما یمكن لهذه الاتفاقیات الدولیة لی
الدولة أن ترفض تسلیمه إن تخلفت إحدى الشروط الأخرى المستوجبة للوفاء 

إلى أن القضاء الفرنسي قد أقر بجواز في هذا الصدد ویشار ، 2بطلب التسلیم
  .3تسلیم الأشخاص عدیمي الجنسیة

  الجرائم محل التسلیم المعوقات المرتبطة ب: المبحث الثاني
  لا جریمة كل لات القانونیة؛ فاشكتثیر الجرائم محل التسلیم العدید من الإ

ینبغي أن تندرج الجریمة المنسوبة للشخص  وإنماتسلیم مرتكبیها، تستوجب حتما 
، كما یجب أن )المطلب الأول( المطلوب تسلیمه من بین التي یجوز فیها التسلیم

كلتا  قوانینتسلیم من أجله خاضعا للتجریم والعقاب في الفعل المطلوب الیكون 
، بالإضافة إلى تقید )المطلب الثاني( التسلیمالمطلوب منها الدولتین، الطالبة و 

  ).المطلب الثالث(الدولة الطالبة للتسلیم بمبدأ التخصیص في التسلیم 

                                         
نیویورك المتعلقة بوضع الأشخاص عدیمي الجنسیة، اعتمدها في المادة الأولى من اتفاقیة  - 1

تصادي والاجتماعي بقراره مؤتمر مفوضین دعا إلى عقده المجلس الاق 1954سبتمبر  28
 .1960یونیو  06، ودخلت حیز التنفیذ بتاریخ 1954أبریل  26المؤرخ في ) 27-د(ألف 526

 .551. صمصطفى طاهر، مرجع سابق،  - 2
 .232. سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص: ننقلا ع - 3
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   الجرائم القابلة للتسلیم: المطلب الأول
دولیة والتشریعات الوطنیة المقارنة في تحدیدها تتباین مناهج الاتفاقیات ال

إلى اختلاف الأسلوب المعتمد في تحدید ذلك یعود سبب و للجرائم القابلة للتسلیم، 
على التعداد  قائمهذه الجرائم، الذي یرتكز على أسلوبین أساسیین؛ الأول 

د الأدنى على الح والثاني، )الفرع الأول( الحصري للجرائم التي یمكن التسلیم فیها
  . )الفرع الثاني( لجریمة التي یجوز فیها التسلیمالعقوبة 

  التعداد الحصري للجرائم القابلة للتسلیم : الفرع الأول
لجرائم التي یمكن التسلیم لالأسلوب على وضع قائمة حصریة هذا یقوم 

كالقانون الأردني لعام ، فیها، وقد أخذت به بعض التشریعات الوطنیة المقارنة
الساري المفعول المتعلق بتسلیم المجرمین الفارین، الذي حدد الجرائم  1927

المتحدة لمكافحة كما أخذت به اتفاقیة الأمم  .1الموجبة للتسلیم على سبیل الحصر
الفقرة الأولى من  من خلال نصیظهر الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، وهو ما 

المشار إلیها  لیم وهي تلك حددت الجرائم الموجبة للتسالتي ، منها 16المادة 
تعلق الأمر ، ویمن هذه الاتفاقیة 03من المادة ) ب(و) أ( 1بموجب نص الفقرة 

الأموال، الفساد،  تبییضغسل عائدات المشاركة في جماعة إجرامیة منظمة، ب
ذات طابع عبر وطني وتضلع هذه الجرائم تكون وذلك عندما  ،إعاقة سیر العدالة

فضلا عن الجرائم المقررة وفقا للبروتوكولات  .رامیة منظمةفي ارتكابها جماعة إج

                                         
 .513. إیمان فرحات، مرجع سابق، ص: نقلا عن - 1
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من  3التي تعتبر جرائم مقررة وفقا للاتفاقیة بمقتضى الفقرة المكملة للاتفاقیة 
  .1من كل بروتوكول 1المادة 

ع سهولة أسلوب التعداد الحصري لتحدید الجرائم القابلة للتسلیم، فإن لكن م
إذ قد لمرجوة من إعمال نظام تسلیم المجرمین، تطبیقه لا یحقق دوما الفاعلیة ا

شكالیة إتظهر جرائم جدیدة لم تشملها القائمة الحصریة المعدة سلفا، مما سیطرح 
اتجهت التشریعات الوطنیة المقارنة  الأساس القانوني للتسلیم؛ لهذا، انعدام

نى للعقوبة الحد الأدوالاتفاقیات الدولیة المعنیة بتسلیم المجرمین إلى تبني أسلوب 
  .المقررة للجرائم التي یجوز التسلیم بشأنها

  لتسلیمالقابلة لالحد الأدنى للعقوبة المقررة للجرائم : الفرع الثاني
سلوب الكثیر من الصعوبات التي یثیرها الأسلوب الأول، هذا الأیتفادى 

والتي لا تتماشى مع التطور المستمر الذي تعرفه الجریمة وبروزها في أنماط 
یقتضي هذا الأسلوب درجة معینة من جسامة الجرائم القابلة للتسلیم، ف .2تحدثةمس

في  ، وقد أخذ المشرع الجزائري بهامن خلال الحد الأدنى للعقوبات المقررة له
  :التي تنص على أن منه 697قانون الإجراءات الجزائیة، بموجب نص المادة 

  : أو مقبولا هي الآتیةالأفعال التي تجیز التسلیم سواء كان مطلوبا  « 
  ،جمیع الأفعال التي یعاقب علیها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنایة -1

                                         
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، الأدلة التشریعیة لتنفیذ اتفاقیة الأمم  - 1

  .220. مرجع سابق، صالمتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة والبروتوكولات الملحقة به، 
 .558. مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص - 2
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الأفعال التي یعاقب علیها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنحة إذا  -2
كان الحد الأقصى للعقوبة المطبقة طبقا لنصوص ذلك القانون سنتین أو أقل 

بالعقوبة إذا كانت العقوبة التي قضي بها أو إذا تعلق الأمر بمتهم قضي علیه 
ولا . من الجهة القضائیة للدولة الطالبة تساوي أو تجاوز الحبس لمدة شهرین

یجوز قبول التسلیم في أیة حالة إذا كان الفعل غیر معاقب علیه طبقا للقانون 
  .»الجزائري بعقوبة جنایة أو جنحة

أبرمتها اقیات الثنائیة التي من خلال الاتفكما تم تبني هذا الأسلوب أیضا  
 13على سبیل المثال ما نصت علیه المادة  ،الجزائر في مجال تسلیم المجرمین

، وكذلك المادة الثانیة من الاتفاقیة الجزائریة 1من الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة
   .2الاسبانیة

عبر لأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة أما فیما یتعلق باتفاقیة ا
فیلاحظ أنها لم تغفل الأخذ بهذا المعیار أیضا على الرغم من كونها قد  لوطنیةا

أخذت بأسلوب التعداد الحصري على النحو السابق بیانه، فیحیل نص الفقرة 
والتي أشارت إلى انطباق )  ب( 1منها إلى تطبیق الفقرة 16الأولى من المادة 

قررة لها الحرمان من الحریة الاتفاقیة على كل جریمة خطیرة تكون العقوبة الم
لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد، وبذلك تجمع هذه الاتفاقیة بین 

                                         
 .الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة، مرجع سابق - 1
 .الاتفاقیة الجزائریة الاسبانیة، مرجع سابق - 2
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وهو المنحى . 1سلوب التعداد الحصري وأسلوب الحد الأدنى للعقوبةأالأسلوبین، 
الدول في تشریعاتها وبصفة خاصة الولایات المتحدة بعض المنتهج من قبل 

لتعدل عن ذلك الاتجاه إلى ، أخذ بالأسلوب الحصرينت تاالتي كالأمریكیة 
  .2لتفادي القصور الذي یرتبه الأسلوب الأول الجمع بین الأسلوبین

  قاعدة التجریم المزدوج : الثاني بالمطل
من المعوقات التي تعترض تطبیق نظام تسلیم المجرمین هو إعمال قاعدة 

نحو التخفیف من الشروط  ، لذا ظهرت الضرورة)الفرع الأول(التجریم المزدوج 
  ).الفرع الثاني(المطلوبة لاستیفاء هذه القاعدة 

  ماهیة قاعدة التجریم المزدوج: الفرع الأول
أن یكون الفعل المطلوب التسلیم من أجله خاضعا مفاد هذه القاعدة 

وبذلك . لتسلیمالمطلوب منها اكلتا الدولتین، الطالبة و  قوانینللتجریم والعقاب في 
 ضمانةعد تفي المقابل غیر أنها قیدا على الدولتین مال هذه القاعدة شكل إعی

 . 3للشخص المطلوب تسلیمه
فمن البدیهي اشتراط أن یكون الفعل المنسوب للشخص المطلوب تسلیمه 
مجرما في تشریع الدولة الطالبة، إذ لا یتصور طلبها محاكمة هذا الشخص أو 

                                         
ویشار أیضا إلى أن الاتفاقیة الجزائریة البلجیكیة سالفة الذكر، قد جمعت بین الأسلوبین،  - 1

بأسلوب الحد الأدنى للعقوبة، كما أوردت الاتفاقیة ملحقا منها فقد أخذت  20فوفقا لنص المادة 
  .للجرائم موضوع التسلیم

 . 219. عادل ماجد، مرجع سابق، ص: نقلا عن - 2
 .183. شریف سید كامل، مرجع سابق، ص -3
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مجرما في قانونها، تطبیقا لمبدأ جزائي ثابت تنفیذ العقوبة علیه، إذا لم یكن الفعل 
كما ینبغي أن یكون هذا التجریم ساریا . 1"لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص"وهو 

وقت ارتكاب الفعل، ولا یجوز أن یكون القانون لاحقا للفعل المجرم طبقا لمبدأ 
    .2نائيعدم رجعیة القانون الج

نزال عقاب من أجل بإأما الدولة المطلوب منها التسلیم فلا یجوز مطالبتها    
أساسیة راسخة  بمبادئفعل ترى أنه ینبغي أن یظل مباحا، فقد یصطدم ذلك 

  .3فیها
والاتفاقیات الدولیة ذات الصلة  نین الوطنیة المقارنةاحرصت أغلب القو  لذلك،   

المعبر ي القاعدة ریم المزدوج، وهالتج قاعدةعلى النص على  بتسلیم المجرمین
من قانون الإجراءات  697في التشریع الجزائري من خلال نص المادة  اعنه

، الذي حدد الأفعال التي یعتد بها سواء للمطالبة بالتسلیم أو الموافقة 4الجزائیة
أو  علیه، وهي جمیع الأفعال التي یعاقب علیها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنایة

                                         
لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر « : تنص المادة الأولى من قانون العقوبات على ما یلي  -1

، یتضمن قانون 1966جوان  08مؤرخ في  156 -  66أمر رقم ، »بغیر قانونأمن 
   .معدل ومتمم .1966 جوان 11، صادر بـتاریخ 49 ددع ،.ج .ج .ر .جالعقوبات، 

حسن أدریبلة، مكافحة غسل الأموال بین التشریع والتطبیق، دراسة مقارنة في ضوء  - 2
 .365. ، ص2014الاتفاقیات والتقاریر الدولیة، دار الأمان، الرباط، 

محمد علي سویلم، التعلیق على قانون غسل الأموال في ضوء الفقه والقضاء والاتفاقیات  - 3
 .449. ، ص2008الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

  .مرجع سابققانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم،  - 4



 معوقات نظام تسلیم المجرمین

51 
 المجلة النقدیة

ن الحد الأقصى للعقوبة المطبقة طبقا لنصوص ذلك القانون سنتین ا، إذا كجنحة
أو أقل أو إذا تعلق الأمر بمتهم قضي علیه بالعقوبة من الجهة القضائیة للدولة 

ولا یجوز قبول التسلیم في أیة حالة . الحبس لمدة شهرین تجاوزأو  تساويالطالبة 
. ن الجزائري بعقوبة جنایة أو جنحةن الفعل غیر معاقب علیه طبقا للقانو اإذا ك

وتطبق ذات المقتضیات على الأفعال المكونة للشروع وللاشتراك، بشرط أن تكون 
  .التسلیم منهامعاقبا علیها طبقا لقانون كل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب 

جل الاتفاقیات الثنائیة التي عقدتها بشأن تسلیم الجزائر في كما حرصت    
ن على إدراج شرط التجریم المزدوج ضمن أحكامها، ومثال ذلك الاتفاقیة المجرمی

: منها 13في المادة  التي أوردت هذا الشرطالتي سبق ذكرها،  الجزائریة الفرنسیة،
الأشخاص المتابعون من أجل جرائم ...:یخضع لأمر تسلیم المجرمین... «

في المادة اغة الواردة ، وهي ذات الصی»...المتعاقدیننین الطرفین اتعاقبها قو 
   .الثالثة من الاتفاقیة المبرمة مع اسبانیا، سالفة الذكر

یجسد شرط التجریم المزدوج مبدأ الشرعیة، فلا یجوز المطالبة بتسلیم شخص    
ن الفعل المنسوب إلیه محلا للتجریم ا، إلا إذا كضدهاجراء أي ما، أو اتخاذ 

لكن في المقابل، تشكل الصرامة  .لتسلیموالعقاب في كلتا الدولتین طرفي علاقة ا
الدولي في مجال تسلیم المجرمین، إذ  التعاونعمال هذا الشرط عقبات أمام إفي 

الوطنیة بصدد ظم النبسبب اختلاف  الأحیانقد لا یتحقق هذا الشرط في بعض 
التجریم والعقاب؛ فقد لا تكون للأفعال المجرمة ذات الوصف القانوني في كلتا 

  .، لذا ینبغي التخفیف من الشروط المطلوبة لاستیفاء التجریم المزدوجنالدولتی
  التخفیف من شروط استیفاء التجریم المزدوج: الفرع الثاني
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الدول إلى غالبیة عمدت  ،تعزیزا للتعاون الدولي في مجال تسلیم المجرمین   
ا الداخلیة من هتبما قد یوجد بین تشریعاتعتد لم تعد التجریم المزدوج، ف تذلیل عقبة

 ؛1اختلاف في التكییف القانوني للجریمة المنسوبة إلى الشخص المطلوب تسلیمه
یكتفى  وإنمافازدواجیة التجریم لا یعني التماثل التام في الوصف القانوني للفعل، 

، المطلوب منها التسلیمفي كلتا الدولتین الطالبة و  فقط بالخضوع لنصوص التجریم
عات في الدولتین لا تطلق على الفعل المرتكب نفس نت التشریاوحتى إذا ك

  .2المسمى أو لا تعرفه ولا تصنفه بنفس الطریقة
مع ذلك، قد یتخلف تحقق هذا الشرط حال تخلف دولة عن تحدیث تشریعاتها    

الأشكال الجدیدة من الجریمة، وهو ما یبدو أكثر وضوحا  یتناولالعقابیة، بما 
الوطنیة، وعلى وجه الخصوص بعض أنماطها ر عبلجرائم المنظمة النسبة لب

، الخ...الجرائم الإلكترونیةو  المستحدثة كجرائم تبییض الأموال، جرائم الفساد،
طرفا والتي قد لا تكون محلا للتجریم في تشریعات بعض الدول التي تجد نفسها 

؛ ومن ثم  من البدیهي القول أن 3في علاقة تسلیم المجرمین –بشكل أو بآخر  –
ن الفعل المطلوب التسلیم من أجله لا عقاب علیه في قانون التسلیم یمتنع إذا كا

نت الجریمة االدولة المطلوب منها التسلیم؛ إذ لا یمكنها إجابة طلب التسلیم متى ك
  .لا وجود لها في قانونها

                                         
 .183. شریف سید كامل، مرجع سابق، ص - 1
دور الشرطة في مكافحة جریمة غسل الأموال، دار النهضة العربیة، القاهرة،  أحمد البدري، - 2

 .309. ، ص2012
 .564. مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص - 3
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هذا الصدد إلى أن اتفاقیة الأمم المتحدة في من الأهمیة الإشارة لكن 
قد أكدت على إلزامیة تحقق شرط مع أنها وطنیة عبر اللمنظمة لمكافحة الجریمة ا

نص في التجریم المزدوج لتسلیم المجرمین، وهو ما یتجلى من العبارة الواردة 
، شریطة أن یكون الجرم الذي یلتمس ...«: منها 16الفقرة الأولى من المادة 

ولة الطرف بشأنه التسلیم معاقبا علیه بمقتضى القانون الداخلي لكل من الد
لا یجب إغفال أن الاتفاقیة تلزم إلا أنه ، ».الطالبة والدولة الطرف متلقیة الطلب

الدول الأطراف فیها باتخاذ كافة التدابیر التشریعیة وتدابیر أخرى من أجل تجریم 
كافة الأفعال التي تتوخى الاتفاقیة تجریمها؛ ومن ثم فعند تنفیذ هذه الاتفاقیة 

المطلوب منها الطالبة أو  ةسألة ازدواجیة التجریم لدى الدولیفترض أن لا تثار م
  .1التي صدقت على هذه الاتفاقیةالتسلیم 

دول عدیدة عقب مصادقتها على هذه الاتفاقیة إلى تجریم الأفعال وقد عمدت    
، نینها الداخلیة، فالجزائر مثلااالتي تتوخى الاتفاقیة من الدول تجریمها في قو 

ها على هذه الاتفاقیة على تجریم الأنماط المختلفة التي عمدت عقب مصادقت
لأفعال تبییض على سبیل المثال ن تجریمها اتشتمل علیها الجرائم المنظمة، فك

  .20061جرائم الفساد عام لو  ،2 2004الأموال عام 

                                         
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، فیینا، دلیل المساعدة القانونیة المتبادلة  - 1

 .48. صمرجع سابق، وتسلیم المجرمین، 
شرع الجزائري أفعال تبییض الأموال بموجب التعدیل الذي أورده على قانون جرم الم -  2

. ر. ، ج2004نوفمبر  10مؤرخ في ال 15 - 04رقم بمقتضى القانون  2004العقوبات عام 
 .2004نوفمبر  10، صادر بتاریخ 71، عدد .ج. ج
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لكن مع ذلك قد تعرف بعض الدول تأخرا في تجریم كل أو بعض الأفعال 
ي إلى عدم تحقق شرط ازدواجیة التجریم، ومن ثم عدم لیها، وهو ما یؤدإالمشار 
لكن من الجدیر بالملاحظة هنا أن اتفاقیة الأمم . إجابة طلب التسلیم إمكانیة

المتحدة لمكافحة الفساد قد قدمت حلا یتسم بالمرونة، إذ أجازت للدولة الطرف 
التي یسمح قانونها بذلك أن توافق على طلب تسلیم شخص ما بسبب أي من 

 . 2الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة والتي لا یعاقب علیها بموجب قانونها الداخلي
  التخصیص في التسلیم  قاعدة: المطلب الثالث

هذه القاعدة أنه لا یجوز للدولة الطالبة أن تحاكم أو تعاقب الشخص مفاد    
مته المطلوب تسلیمه إلا عن الأفعال موضوع طلب التسلیم، فلا یمكن لها محاك

   .3أو معاقبته عن جریمة أو جرائم أخرى سابقة
نین المقارنة اتعد هذه القاعدة راسخة ومستقر العمل بها في عدد كبیر من القو    

والاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بتسلیم المجرمین، حتى أضحت معترف بها 
  اف، یفرض على الدول الأطر 1الدولي العرفي القانونباعتبارها مبدأ من مبادئ 
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أو  نینها الداخلیةافي علاقة التسلیم الالتزام بتطبیقه، حتى ولو جاءت قو  
  .2منهالیة الاتفاقیات المبرمة بینها خ

هذه القاعدة، وهو ما یستفاد من نص المادة إقرار لم یغفل المشرع الجزائري    
مع مراعاة الاستثناءات المنصوص « : من قانون الإجراءات الجزائیة  700

یما بعد لا یقبل التسلیم إلا بشرط أن لا یكون الشخص المسلم موضوع علیها ف
  .»متابعة أو أن لا یحكم علیه في جریمة خلاف التي بررت التسلیم

كما نصت على هذه القاعدة الاتفاقیات الثنائیة التي عقدتها الجزائر مع بعض    
سالفة ، الإسبانیةة من الاتفاقیة الجزائری 12الدول، منها على سبیل المثال المادة 

لا یجوز متابعة أو محاكمة أو حبس الشخص « : الذكر، التي نصت على أنه
المسلم بغرض تنفیذ عقوبة في الطرف الطالب عن جریمة سابقة على تسلیمه 

من  26، وما نصت علیه المادة »...غیر تلك التي طلب التسلیم من أجلها
لاحقة الشخص الجاري تسلیمه ولا لا یجوز م« : الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة

محاكمته حضوریا ولا توقیفه تنفیذا لعقوبة محكوم بها عن مخالفة سابقة 
  .»...لتسلیمه وغیر مبینة بأمر التسلیم

الهدف من إعمال هذه القاعدة وترسیخها كمبدأ من مبادئ القانون الدولي    
الذي قد یقع من أیة  هو القضاء على التحایل -لیه إكما سبقت الإشارة  –العرفي 

دولة ترید طلب تسلیم شخص ما لمحاكمته أو تنفیذ عقوبة علیه عن جریمة من 
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الجرائم التي یحظر أن تكون موضوعا للتسلیم، كالجرائم السیاسیة مثلا، فتطالب 
تسلیمه من أجل جریمة عادیة من الجائز التسلیم بشأنها، وبعد إجابة طلبها تتولى 

  .1تنفیذ مبتغاها
لا یتم تطبیقه إلا أنه على الرغم من الأهمیة التي ینطوي علیها هذا المبدأ، و    

ن ا، بل ترد علیه بعض الاستثناءات، كتلك التي أوردتها الاتفاقیتإطلاقهعلى 
یمكن الخروج عن هذا المبدأ إذا وافقت الدولة التي ن أعلاه، حیث االمذكورت

أو إذا تم تعدیل التكییف  سلمت الشخص، بشرط تقدیم طلب جدید لهذا الغرض،
   .2ةللأفعال المجرمة أثناء سیر الإجراءات المطلوب القانوني
  : خاتمة

من بین الآلیات الفعالة باعتباره تسلیم المجرمین لقد عنیت هذه الدراسة بنظام    
ونظرا لدوره  .یمكن من عدم إفلات المجرم من العقاب لكونهفي مكافحة الإجرام، 

الاتفاقیات الدولیة التشریعات الوطنیة المقارنة وكذا لعدید من فا ،الهام في ذلك
مدركة أهمیته في ترسیخ أواصر له، والضوابط المنظمة ه قواعداهتمت ببیان 

  .اون بین الدول في مكافحة الجرائمالتع
  یعد غیر كاف في ذاته لتحقیق توفر الأساس القانوني اللازم للتسلیم غیر أن 

                                         
فافة لحمر، إجراءات تسلیم المجرمین في التشریع الجزائري على ضوء الاتفاقیات الدولیة،  -  1

رسالة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 
 .136، ص 2014
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فالفاعلیة تتوقف على مدى . ي في مجال تسلیم المجرمینالتعاون الدولفاعلیة 
  .إمكانیة تجاوز العقبات التي قد تحول دون تحقیقه في الجانب العملي

ولقد كان لعولمة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أن استوجب مزیدا    
من التعاون الدولي بین الدول من أجل التصدي للعقبات التي تعترضه؛ لذلك 
سنت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لیس لبیان 
أطر هذا التعاون فحسب، وإنما لمساعدة الدول على مواجهة التحدیات المختلفة 

  .التي تعترض تعاونها، منها تلك التي تعترض تطبیق نظام تسلیم المجرمین
یم المجرمین فإن الحل رهین فتؤكد الاتفاقیة أنه في سبیل انجاح إجراء تسل   

التزام الدول الأطراف جانب المرونة في تفسیر وتنفیذ القواعد والضوابط المنظمة ب
ه من الناحیة جراء، بما یكفل تذلیل العدید من العقبات التي تعترض إتمامهذا الإل

  .مع الحفاظ في الوقت نفسه على سیادتها الوطنیة العملیة،
        


